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تعد التنمية الزراعية الشاملة )التنمية الريفية المتكاملة( مهمة مستمرة 
طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية 

إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر من الأسفل 
الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع 
في ظل التخطيط الشامل، كما تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة 

زراعي الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح ال
والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار 
من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية 

 ويعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية:المتكاملة. 
 ة والمناخ(.المصادر الطبيعية )الأرض والموارد المائي -
 الأيدي العاملة )قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج(. -
رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي )البذور والأسمدة،  -

 1 والآليات ومختلف المشاريع(.
إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي 

وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج 
 والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية.

 خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي: -أولًا 
مليون  1402.45تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 

مليون هكتار وفي عام  198.20ابلة للزارعة هكتار وتبلغ مساحة الأراضي الق
مليون هكتار. وتبلغ مساحة  69.24بلغت مساحة الأراضي المزروعة  1996

% 5مليون هكتار وهي تشكل أقل من  74.31الأراضي الحراجية "الغابات" 
من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 

 11.13وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية مليون هكتار.  502.69
 2مليون هكتار. 
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لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي 
دولار.  1116نحو  1980الزراعي على مستوى الوطن العربي في عام 

وبدرجة متفاوتة من قطر عربي لآخر. كما بلغ متوسط الناتج المحلي الزراعي 
على مستوى الوطن العربي حوالي  1980الأراضي المزروعة في عام  من

بلغ متوسط نصيب الفرد من  1995دولار للهكتار الواحد. وفي عام  527
دولار، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من  2167.47الناتج المحلي الإجمالي 

 دولار. 284.04الناتج الزراعي 
% من مجوع السكان 48يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 

تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة. وكانت 
% من أجمالي القوى العاملة 36حوالي  1995نسبة العمالة الزراعية في عام 

ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة 
وتدني عوائد القطاع الزراعي عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف 

 بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من 
دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل 

أخرى كالسودان % من إجمالي القوى العاملة، وفي بلدان 53إلى أكثر من 
واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها، 

% وفي العراق 40% وفي المغرب 15% وفي السعودية 30وفي مصر 
% ولا تتجاوز تلك 15% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 26

ل الكويت % في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مث7النسبة 
 والبحرين والإمارات وقطر.

وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية )الغنم، الماعز، الأبقار الجمال 
مليون غراس وتشكل قطعان الماشية  190.57والجاموس( تصل إلى حوالي 

المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 
ألف  3192.79ي من اللحوم الحمراء كمية وصل إنتاج الوطن العرب 1995

ألف طن  16785.80، ومن الألبان 1621.99طن ومن لحوم الدواجن 
 ألف طن. 2312.72ألف طن ومن الأسماك  850.56ومن البيض 

 مؤشرات قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربي:
مؤشرات يتم قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربي من خلال ال

 التالية:



ويتم تحديد متوسط  متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: -
 قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:

 آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
 ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.

 .ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج
 د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.

هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى )الصناعة، 
 الخدمات(. 

لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع  معدل نمو الإنتاج الزراعي: -
الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن 

ع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان العربي، ويرج
أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. 

. أعلى مستوى 1980-1970ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 
% 5% وأقل من 7.4% ثم الكويت 8.3% تليها سورية 11.1له في ليبيا 

لدول الأخرى. واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من في ا
 هذا القرن ولكن بنسب أقل.

وصلت قيمة الواردات الزراعية  الميزان التجاري للسلع الزراعية: -
مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي  21.2حوالي  1981العربية في عام 

بلغت قيمة الصادرات  في حين 1980 - 1970% خلال الفترة 26قدره 
مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن  3.1حوالي  1981الزراعية في عام 

% 5نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 
. الأمر الذي 1980% في عام 2ثم انخفضت إلى نحو  1979في عام 

ويل الواردات الكلية على يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تم
وصلت قيمة الواردات  1995وفي عام  3مستوى جميع الدول العربية. 

 مليار دولار.  19.67الزراعية العربية إلى 
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 عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي:
ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في 

 4الوطن العربي وفقاً لما يلي: 
ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض  1

 لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية. 
خدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس ـ محدودية المياه المست 2

والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر 
 والكويت. 

ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد  3
 المائية، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا. 

لتربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة ـ تدهور خصوبة ا 4
عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية 

 القديمة. 
ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد  5

العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار 
في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة العملات 

ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم 
 من قرار إلغائها. 

  ـتخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة.  6
الزراعية، مما  ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات 7

 ينعكس سلبا على قرارات المنتجين.
ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن  8

 واليمن ولبنان.
ـ انخفاض معدلات، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال  9

 والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن.
                                                           

العالمية في مجالي الإنتاج والتجارة، مصدر سابق آفاق الأمن الغذائي العربي في ضوء المتغيرات   - 4
 . أنظر أيضا:18 - 17ص 
 - 95ص  1994الخرطوم  الزراعية،المنظمة العربية للتنمية  ،1994أوضاع الأمن الغذائي العربي  -

185  
ف دراسة من إعداد الأمانة العامة لاتحاد الغر  المستقبلية،التنمية الزراعية في البلاد العربية وآفاقها  -

 .1994الدوحة  العربية،لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد  33مقدمة للدورة  العربية،



 في جميع البلاد العربية. ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية 10
ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي، كما  11

 هو الحال في السودان والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واليمن.
ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد، كما في  12

 مصر وسوريا والسودان والمغرب.
ستمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية، كما في السودان  ـا 13

وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها في بعض المواسم 
 في باقي البلاد العربية. 

ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها، خاصة في المغرب  14
 والسودان والعراق واليمن.

 تمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي."ـ اس 15
يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم أقطار الوطن العربي بصورة 
متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات 

ات في واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زياد
الإنتاج الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات 
المستخدمة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات 

 البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.
وطن العربي، من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في ال

حتى البقوليات يكون فائض الوطن العربي منها وهمياً، لأن قسماً كبيراً منها 
ينتج في بعض أقطار الوطن العربي، في حين تقع الدول المتبقية في حال 
عجز. وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو 

من المتوقع حدوث عجز رئيسي تحسينها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، و 
 في الحبوب، وخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.

 مقومات التنمية الزراعية: -ثانياً 
يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية 

 5 الزراعية نذكر منها:
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في الوطن العربي تصل إلى نحو  ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة 1
مليون هكتار وهذا يعادل  50مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي  198
 % من المساحة الصالحة للزراعة. 25

ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج  2
 ة. محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربي

ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في  3
استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام 

 تبوير الأراضي الزراعية. 
 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية.  4
ر في ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثم 5

 الزراعة. 
إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع 
الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن 
يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات 

زراعية وتطوير الاستثمار الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية ال
الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد 

 استخدامها في الزراعة.
 نتائج التنمية الزراعية: -ثالثاً 

بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من 
قطاع الزراعة في الناتج المحلي  هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب

% في 11.4إلى  1985% في عام 8.9الإجمالي في الوطن العربي من 
. وأدى ذلك إلى زيادة كميات 1996% في عام 13.0ثم إلى  1990عام 

الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد 
ون ناطق في عام ملي 43.7إلى  1984مليون طن في عام  22.4من 

 8.8% خلال نفس الفترة أي من 120. وازداد إنتاج القمح بنسبة 1994
 6 .1994مليون طن في عام  19.9إلى  1984مليون طن في عام 
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وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 
، كما تحسنت 1994% في عام 59.21إلى  1984% في عام 40.35

  7% خلال نفس الفترة.  58.90% إلى 37.54بالنسبة للقمح فازدادت من 
)وقد سجلت أبرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية 

 1975إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام  وسوريا. ففي مصر ازداد
، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 1995مليون طن عام  17وبلغ 

%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح 55
يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام 

تمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة المياه إلى ال
 سنوات. 

أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة 
من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعية من 

 .1996مليون هكتار عام  2إلى أكثر من  1975ألف هكتارا عام  150
، حيث 1992مليون طن عام  4.12واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 

تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ الإنتاج 
بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين 

تقنين استخدام الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل 
مليون طن، وذلك بسبب  2.68حوالي  1994المياه، وبلغ الإنتاج عام 

تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب 
الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين، 

لغ مجموعها وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي ب
 مليون دولارا.  454حوالي  1995حتى منتصف عام 

إلى  1975ألف طن عام  1550وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 
% وهو ما يفوق 4.8وبمتوسط سنوي قدره  1995ألف طن عام  4185

 % وقد جاء هذا 3.1معدل نمو السكان البالغ 

                                                           

 آذارالقاهرة  السياسي(والماء والقرار  )الحبوبتعقيب على ورقة عمل قدمت الى ندوة ، د. يحيى بكور  - 7
 .1996مارس /



التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في 
مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر 

 8% من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."  91بأكثر من 
 معوقات التنمية الزراعية في الوطن العربي: -رابعاً 

تعاني من مشكلاتها المتعددة سواء الطبيعية منها استمرت الزراعة العربية 
المتعلقة بالموارد المائية والجوية ونقص العناصر الغذائية في التربة وزيادة 
الملوحة وإعادة التمليح، أو الاقتصادية المرتبطة بتفتيت حجم الحيازات 
الزراعية في إطار انتشار الملكية الخاصة، وتخلف أساليب الإنتاج الزراعي، 
بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية، وخاصة سوء التوزيع، استمرار ضعف 
البنى المؤسسية وقصور التنمية البشرية في ظل غياب متطلبات التنمية الريفية 
المتكاملة، لذلك لا بد من  التأكيد على الجهود الزراعية المشتركة من خلال 

 والقضاء عليها. التكامل الاقتصادي العربي للتغلب على هذه المشكلات
أهم المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض الإنتاجية وتزايد العجز 
في سد احتياجات السكان من المواد الغذائية على المستوى القطري وعلى 

 مستوى الوطن العربي:
معوقات في مجال استعمال الموارد في إنتاج المواد الغذائية، وهذا  - 1

صرف، خصائص الأرض الزراعية واستعمالاتها، يشمل مياه الري وأنظمة ال
النمط المحصولي وقابلية الأرض لإنتاج محصول دون آخر، ضعف 

 الإجراءات والتشريعات لحماية مصادر إنتاج الغذاء.
معوقات في مجال التسويق والسياسات التموينية وهذا يتضمن  - 2

فاض الأسعار السياسات السعرية للمنتجات الغذائية وخاصة الزراعية، )انخ
بصورة عامة(، اللجوء إلى سياسات تموينية مهنية على الاستيراد، ضعف 
الإمكانيات المتمثلة بعدم توفر الأسواق المركزية المنظمة وانخفاض مستوى 
الخدمات التسويقية، صعوبة تبادل المنتجات الغذائية والاتجار بها بين أقطار 

 لطات المحلية في كل قطر.الوطن العرب بسبب القيود التي تفرضها الس

                                                           

آفاق الأمن الغذائي العربي في ضوء المتغيرات العالمية في مجالي الانتاج والتجارة، دراسة من إعداد   - 8
 15،ص  1996بيروت  والصناعة والزراعة للبلاد العربية،الاتحاد العام لغرف التجارة  مي دمشقيه سرحال،

 أيضا:أنظر  .16 -
 1996، الابراهيم الحبيب، زراعة القمح في المملكة العربية السعودية عبد اللهالشيخ  -
 1996د. حسن سعود الحبوب والماء والقرار السياسي في الجمهورية العربية السورية،  -



معوقات في مجال استخدام المدخلات أو مستلزمات الإنتاج بما في  - 3
 ذلك البذور والاشتال، الآلات الزراعية، الأسمدة الكيماوية والمبيدات.

معوقات في مجال استخدام العلوم والتقنية الحديثة في عمليات  - 4
ف دورها في تقديم الخدمات الإنتاج، وهذا يتضمن عدم وجود مؤسسات أو ضع

 التقنية مما يؤدي إلى استيراد التقنية من خارج الوطن العربي.
 تخلف اقتصاديات الإنتاج الحيواني. - 5
عدم وجود تنسيق وتكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة والضعف  - 6

 في تأمين الحاصلات الصناعية من الزراعة.
في حال وجودها ـ لأهمية دور  إغفال السياسات الزراعية الحكومية - 7

الدولة في ضبط إيقاع التنمية الزراعية لتتوافق مع التنمية الشاملة والاحتياجات 
 الفعلية لتأمين الأمن الغذائي. وبخاصة السياسات التالية: 

 سياسات التسعير.  -
 السياسات المالية وبخاصة المتعلق منها بالضرائب. -
 .سياسة الدعم وتشجيع الزراعة -
 سياسة التصنيع الغذائي.  -
 سياسة استخدام المكننة الزراعية.  -
 ضعف مؤسسات إدارة النشاط الزراعي، وتداخل الصلاحيات.  - 8
عدم مراعاة برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم اعتمادها في بعض  - 9

 الدول العربية خصائص الزراعة العربية. 
اعية، وبخاصة المحاصيل ضعف وسائل التسويق للمنتجات الزر  - 10

 الموسمية. 
 تدني الإنتاجية في قطاع الزراعة.  - 11
ضعف سياسات التخزين وبخاصة وسائل التخزين من الاهراءات  - 12

والصوامع، ووسائل التخزين المبرر للخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية 
 . )اللحوم والألبان(. مما قد يؤدي إلى هدر أو تلف قسم من الغلال

 ضعف التصنيع الغذائي في الوطن العربي.  - 13
ضعف استخدام المكننة الزراعية والنقص في الآلات والمعدات  - 14

 الزراعية في معظم الدول العربية.
ليس هذا فحسب، بل أن قصور نمط التنظيم الاجتماعي والاقتصادي 

راعي في لقطاع الزراعة، يعتبر من العناصر الأساسية في أزمة الإنتاج الز 



الوطن العربي. إن قصور الإنتاج الزراعي لا يرجع إلى قصور كميات الموارد 
الطبيعية والعينية المتاحة والمستخدمة. بل أن جميع العوامل المذكورة أعلاه 
متشابكة أدت إلى قصور الإنتاج الزراعي وعدم التوازن بين الإنتاج الغذائي 

  9عربي. والطلب على السلع الغذائية في الوطن ال
كما واجه الاستثمار الزراعي العربي ثلاثة أنواع من المعوقات التي حدت 

 من إمكانيات تطويره وأهمها: 
ـ الظروف الاستثمارية المناوئة التي تمثلت في قصور السياسات  1

الزراعية والاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسسية والمرفقية بالإضافة إلى 
نقصان القوانين والتشريعات المناسبة، والمعوقات الناجمة عن الضرائب 

 والرسوم والتعريفات الجمركية. 
ن فرص الاستثمار، وإقامة المشاريع ـ نقصان المعلومات الكافية ع 2

بصورة عفوية من دون دراسة الأسواق والاحتياجات والمتطلبات قبل الشروع 
بالاستثمار. والسبب الرئيسي في ذلك هو ضعف وتخلف هياكل وخدمات 

 المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الزراعي وخاصة التسويقية منها. 
حركة الاستثمار الزراعي البيني العربي وأهمها  ـالقيود القطرية المعرقلة ل 3

محددات الاستثمار التشريعية والقيود التجارية التعريفية والإدارية الأمر الذي 
 10أدى بدوره إلى إهمال تطوير مرافق الربط الأساسية بين البلاد العربية". 

يتعين على الاستثمارات الجديدة أن تواكب احتياجات الطلب المتصاعدة 
تراعي شروط التنمية الزراعية المستدامة. ذلك أن الاعتماد الأكبر في  وان

المستقبل سيكون على الاستثمار في استخدام مزيج من التكنولوجيا المتكيفة 
مع طاقات الأراضي المحدودة والموارد المائية الشحيحة. كما ستبرز الحاجة 

لب المتنامي للسكان. إلى زيادة الاستثمار في قطاع ما بعد الحصاد لتلبية الط
ومسؤولية القطاع الخاص أن يغتنم الفرص المتاحة بان يعي ويتفهم 
الاحتياجات من خلال الدراسة الواقعية والمثابرة الجادة، وان يسير مع 
التطورات ويستبق الأحداث ويخلق القنوات المناسبة للوصول إلى الأسواق. 

واستثمارية مناسبة، وان  وسيكون على الحكومات أن تلتزم بسياسات زراعية
تزيد الإنفاق على البنى الأساسية في الريف وان تولي التنمية أهمية كبيرة من 
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اجل تحسين مستوى الأمن الغذائي للسكان وتحفيز القطاع الخاص على 
الاستثمار في الزراعة، كما سيكون على الحكومات أيضا أن ترفد إجراءاتها 

ج اجتماعية تنسجم مع الاحتياجات التي الإصلاحية لتحرير الأسواق ببرام
 تفرزها عمليات التحول والتغيير. 

" أما مستقبل الاستثمار الزراعي والغذائي في البلاد العربية، فانه يعتمد 
على مدى النجاح في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية واحتواء نتائجها السلبية 

مل مع المتغيرات من خلال البرامج الاجتماعية، ومدى القدرة على التعا
الناجمة عن تزايد العولمة وتدويل النشاط الاقتصادي من خلال الالتزام بتنفيذ 
منطقة التجارة العربية الحرة التزاما جديا وصولا إلى السوق العربية المشتركة. 
كما انه يعتمد على مدى القدرة على تحريك آليات التمويل العربية من صناديق 

لتوسيع نشاطها ليشمل القطاع الخاص، نظرا للدور  ومؤسسات مالية ومصرفية
الكبير الذي يضطلع به حاليا في التنمية الاقتصادية العربية، وكذلك دور 
الحكومات في استكمال وسائل الربط التجاري والاتصالات والمواصلات في 
المنطقة العربية تيسيرا لانتقال السلع والأفراد ولتبادل المعلومات، فضلا عن 

 ة جذب التقنيات الأجنبية من خلال المشاريع المشتركة. أهمي
وينبغي تفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية بالنشاط 
الزراعي التي يقع على عاتقها دور رئيسي في إتاحة فرص الاستثمار وتحقيق 
التواصل للزراعة العربية مع التطورات التكنولوجية وتوجيه الاستثمارات 

البينية، كما أن على الحكومات أن تستفيد منها بالشكل المناسب وان  الزراعية
تأخذ بمقترحاتها الإجرائية وإرشاداتها التي هي حصيلة تجارب ودراسات قيمة 
وواقعية. وما يزال على المؤسسات العربي الزراعية المتخصصة أن ترعى 

النباتية  إقامة اتفاقيات زراعية قطاعية عربية في مجالات السكر والزيوت
 واللحوم.

والأسماك وغيرها. وثمة أهمية بالغة لتفعيل برامج التمويل العربي البيني 
في مجال الاستثمار والتجارة الزراعية البينية نظر للدور المحوري لعنصر 
التمويل في النهوض بالزراعة وفي المساهمة في تسريع تطبيق التكنولوجيا 

 الحديثة.
 الزراعية: متطلبات التنمية -خامساً 

ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء 
القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع 



لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز 
  11على العناصر التالية: 

لمال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية ( ـ توجيه رأس ا1
وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب 
العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل 

دي والتكامل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصا
بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية 

 التجارية لكافة الأطراف.
( الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية 2

ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة 
دة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي في الزراعة والأسم

 محاصيل وفيرة.
( رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية 3

التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد 
الغذائية الأساسية  للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع

وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي 
 من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.

( تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع 4
أقطار الوطن العربي وتقديم كافة الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين 

التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع 
 الزراعية العربية.

"من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه 
الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة 

على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات  تقوم
الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز 
استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية بما 

ماهيرية يؤدي إلى خلق الإرادة السياسية الموحدة، وتهيئ سبل المشاركة الج
باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية واقتصادية 

                                                           

انظر، مذكرة اتحاد الغرف العربية إلى مؤتمر القمة المنشورة في مجلة "الاقتصاد العربي" بيروت  -  11
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واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه الأهداف على نحو 
 12تدريجي مستمر ومتصاعد" 

إن تنامي القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات 
وطن العربي سوف تؤدي إلى تراجع الفجوة الغذائية والموارد المتاحة في ال

وتحسين أوضاع الغذاء للمواطن العربي وهذا يعني تحقيق تنمية ريفية متكاملة 
 على مستوى الوطن العربي.

 الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري                             
 جامعة دمشق –كلية الاقتصاد                                  
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